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  الملخص 

یؤثر النسق التشریعي الجنائي تأثیرا مباشرا على النظام القانوني في الدولة ، فكلما 
مع النصـوص ذات الصلة في التشریعات  منسجمةكانت النصوص الجنائیة 

یة النافذة كلما كان النظام القانوني مستقرا مما یؤدي بالمحصلة النھائیة الى الجنائ
المحافظة على الحقوق والحریات وتحقیق العدالة وتشریع قوانین خالیة من أي 

  خطأ او غموض او تعارض او نقص او تكرار والعكس صحیح . 
یاغة ولكي یكون النسق التشریعي الجنائي عالي الجودة یجب ان تكون الص

التشریعیة جیدة ومنضبطة  وان یكون لدى الصائغ التشریعي معرفة متنوعة 
كما یجب أن یعھد بمھمة الصیاغة التشریعیة إلى متخصصین بالعلوم الأخرى ، 

على ان یتم كل ذلك مع مراعاة التوازن التشریعي  بین  أكفاء من رجال القانون ، 
ائیة  بحیث لا یطغى احدھما النسق الجنائي التشریعي ومضمون النصوص الجن

على الاخر وكذلك مراعاة المقاصد التشریعیة والمصلحة المحمیة التي ھي مناط 
 التجریم .

النسق التشریعي ، الصیاغة التشریعیة الجیدة ، المعرفة  الكلمات المفتاحیة:
  المتنوعة  ، التوازن التشریعي 

Abstract 
The criminal legislative framework directly impacts the legal system in 
the state . The more the criminal texts  are consistent with the relevant 
texts in the effective enforced criminal legislation، the more stable the 
legal system will be. This ultimately leads to the preservation of rights 
and freedoms، the achievement of justice، and the enactment of laws free 
from any errors، ambiguities، contradictions، deficiencies، or repetitions، 
and vice versa. 
For the criminal legislative framework to be of high quality، the 
legislative drafting must be good and disciplined، and the legislative 
drafter must have diverse knowledge in other sciences. Additionally، the 
task of legislative drafting should be entrusted to competent legal 
specialists ، all of this should be done while maintaining legislative 
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balance between the criminal legislative framework and the content of the 
criminal provisions so that neither outweighs the other، as well as 
considering the legislative purposes  and the protected interest that is the 
basis of criminalization. 
Keywords: legislative framework، good legislative drafting، diverse 
knowledge، legislative balance 

  المقدمة
  اولاً : التعریف بموضوع البحث 

یعتبر فن صیاغة التشریعات الفعالة اساسا لتقدم المجتمع وتحقیق العدالة وخاصة 
یة ضمن نسق ولذلك یجب ان تكون التشریعات الجنائ ، التشریعات الجنائیة

تشریعي جنائي لتجنب الخطأ والغموض والتعارض والنقص والتكرار عند تشریع  
  قانون جنائي جدید .

النسق التشریعي الجنائي مفھوم یتضمن النظم والترابط والتناسب بین ویعتبر 
النصوص التشریعیة الجنائیة والمصلحة او الغایة التي یبتغیھا المشرع عند وضع 

،  یھدف ھذا البحث الى كشف ماھیة النسق التشریعي الجنائيوھذه النصوص ، 
  وإدراك بنیتھ ومكوناتھ ووظیفتھ التي یؤدیھا داخل النص الجنائي .

 ثانیاً : أھمیة موضوع البحث 
في اطار أھمیة البحث سوف نتطرق الى الأھمیة العلمیة والاھمیة العملیة وعلى 

  وفق ما یأتي :
  الأھمیة العلمیة  �

سق التشریعي الجنائي على اھمیة كبیرة في تطویر النظام القانوني داخل ینطوي الن
الدولة و تخلیصھ من الخطأ والنقص والغموض والتعارض والتكرار و السلبیات 
الاخرى مما یؤدي بالنتیجة الى تحقیق الاستقرار في التشریعات الجنائیة وحمایة 

المتكررة لھ حیث ان كثرة  الحقوق من الاثار السلبیة للقانون بسبب التعدیلات
التعدیلات والاجتھادات تثیر مشاكل قانونیة جدیدة ، كما انھ یساعد في توحید 

  المصطلحات الجنائیة وعدم الاتیان بمصطلحات جدیدة .
  الاھمیة العملیة �

للنسق التشریعي الجنائي تأثیر بالغ الأھمیة في الحیاة العملیة حیث انھ یؤدي الى 
یغة للتشریعات الجنائیة لان المشرع یحرص على ان تكون الوصول الى افضل ص

ھذه التشریعات ضمن النسق التشریعي الجنائي مما ینعكس على عدالة القاضي 
  وسھولة التطبیق من قبل الجھاز القضائي .

  البحثثالثاً : إشكالیة 
تتمثل إشكالیة البحث في أن التشریعات الجنائیة لا تكون ضمن نسق تشریعي 

الي الجودة بسبب عدم مراعاة ھذا النسق لأسباب كثیرة منھا الصیاغة جنائي ع
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التشریعیة غیر المنضبطة والسرعة والاستعجال في سن القوانین وعدم وجود 
في المعرفة المتنوعة بالعلوم الأخرى ، فھل راعى المشرع العراقي ھذا النسق 

ت جدیدة او عند عند اصدار تشریعا عملیة التشریع والكشف عن المقصد والمعنى
؟ وھل كانت النصوص الجنائیة منسجمة ومتناسقة مع  تعدیل التشریعات النافذة

  النصوص الأخرى في التشریعات الجنائیة النافذة ؟
  البحثرابعاً : منھجیة 

اتبعنا في البحث المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل العناصر الأساسیة للآراء 
بینھا عند اختلافھا في مسألة ما أو تأیید ما رجح منھا الفقھیة ومناقشتھا والترجیح 

  مع بیان أسباب التأیید قدر الإمكان .
  خطة البحث  خامساً :

لأجل الإحاطة بموضوع البحث قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث ، في المبحث الأول 
تكلمنا عن فكرة النسق التشریعي الجنائي وذلك على ثلاثة مطالب خصصنا الأول 

ف النسق لغةً ، ثم عرضنا في المطلب لثاني تعریف النسق اصطلاحا ، اما لتعری
  في المطلب الثالث فقد تناولنا مفھوم النسق التشریعي الجنائي واھمیتھ .

اما المبحث الثاني فقد بحثنا الصیاغة التشریعیة الجیدة ودورھا في النسق 
ھا لتعریف التشریعي الجنائي وھو یتضمن ثلاثة مطالب خصصنا الأول من

الصیاغة التشریعیة الجیدة ، اما المطلب الثاني فخصصناه لبحث المعرفة المتنوعة 
واللازمة للصیاغة التشریعیة ، اما المطلب الثالث فقد تكلمنا فیھ عن كیفیة صیاغة 

   القاعدة الجنائیة .
اما المبحث الثالث فقد وضحنا فیھ التوازن التشریعي  بین النسق والمضمون 

ا لھ مطلبین : المطلب الأول یتعلق بالتوازن التشریعي من حیث وخصصن
  المضمون ، اما المطلب الثاني فقد بحثنا فیھ التوازن التشریعي من حیث النسق .

 ثم انتھینا الى خاتمة تضمنت اھم الاستنتاجات والمقترحات بشأن الموضوع .
 فكرة النسق التشریعي الجنائي : المبحث الاول

The first section : the idea of the criminal legislative framework  
حدیثة النشأة ، وقد شاع مصطلح النسق في  ان فكرة النسق التشریعي الجنائي فكرة

العلوم الاخرى ، ویعتبر من اھم المصطلحات الرائجة في الوقت الحاضر ، وھناك 
في والنسق أنواع ومصطلحات عدیدة للنسق كالنسق القرآني والنسق الفلس

 الاجتماعي والنسق اللغوي ..... الخ .
المبحث ثلاثة مطالب ، نبحث في الاول تعریف  وبناء على ما تقدم سنتناول في ھذا

النسق لغة ، اما الثاني فنخصصھ لتعریف النسق اصطلاحاً ، والثالث نتناول فیھ 
  -مفھوم النسق التشریعي الجنائي واھمیتھ وكما یأتي : 
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  تعریف النسق لغة :ل المطلب الاو
The first sub-section: Lexical definition 
جاء تعریف مصطلح نسق في معجم لسان العرب كالآتي : النسق من كل شيء ما 
كان على طریقة نظام واحد وھو عام في الأشیاء ، ولذلك قیل : نسقتھ تنسیقاً  ،  

مھ على السواء ، وانتسق تناسق یقول ابن سیدة : نسق الشيء یَنْسُقُھُ نَسقاً ونسقھ نظ
، والاسم النَّسَقُ ، وكذلك یقول : انتسقت ھذه الأشیاء بعضھا إلى بعض أي تنسقت 
، أما النحویون  فیذھبون الى تسمیة  حروف العطف بحروف النسق وذلك  لأن 

، ولذلك قیل : ناسقوا بین  الشيء إذا عطفت علیھ شیئا بعده جرى مجرى واحداً
،  وكذلك یصح ان نقول : ناسقُوا تابعوا وواتروا ، وأیضا یصح ان   الحج والعمرة

. والنون والسین والقاف اصل  ) ١(نقول : ناسق بین الأمرین أي تابع بینھما 
. وورد كذلك في معجم الوسیط : أنسق فلان  )٢(صحیح یدل على تتابع في الشيء 

قَھ أي  نَظَمَھُ  ،  انْتَسَقَتِ أي  تكلم سجعا  ،  ناسق أي لاءم بینھما و تابع ، نَسْ
. والنسق من  )٣(الأشیاء أي انتظم بعضھا إلى بعض ، ولذلك قیل نسقھا فانتسقت 

كل شيء ھو ما یكون على نظام واحد عام في الأشیاء ، ونسقتھ نسقا ونسقتھ 
  . ) ٤(تنسیقا 

وقد ذھب معجم مقاییس اللغة الى أن : نسق النون والسین والقاف أصل صحیح 
  . )٦(. وكل شيء اتبع بعضھ بعضا یعتبر نسق لھ  )٥(یقصد بھ  تتبع في شيء 

  تعریف النسق اصطلاحا :المطلب الثاني 
The second sub-section: Terminological definition 
یعرف النسق اصطلاحا بانھ ( النظام التقني الذي یمیز البنیات المتشابكة في النص 

تكرر ، وھو عالمي ویدل على مستویات البنیة ، وھو ، وھو متنوع و متعدد وقد ی
تقلیدي ونمطي وشكلي ومبتكر في الوقت ذاتھ بینما ترتكز البنیة على الدلالة رغم 
تقنیتھا الشكلیة ، وتوجد  بین النسق والبنیة علاقة جدلیة لا فكاك منھا لأن البنیة 

  .)  ٧(ھي التي تكشف النسق كما أن النسق ھو الذي یكون البنیة ) 
وكذلك یعرف النسق بانھ ( مجموعة من الآراء والنظریات التي ارتبطت مع 
بعضھا ارتباطا منطقیا حتى صارت ذات وحدة عضویة منسقة ومتماسكة ، 

  .  )٨(والنسق  اعم من النظریة ) 
ویتضح مما تقدم ان مصطلح النسق أذا نظرنا إلى البنیة ككل ، ولیس إلى العناصر 

وبھا البنیة ، لأن البنیة  ھي ھذه العناصر بما ینھض بینھا من التي تتكون منھا 
علاقات تنتظم في حركة العنصر خارج البنیة غیر داخلھا ، وھو یكتسب قیمتھ 
داخل البنیة أو بموقعھ في شبكة العلاقات التي تنتظم العناصر والتي بھا تنھض 

  .) ٩(البنیة فیتكون  نسقھا 
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و عرفت   ( systema )لفظة نسق الیونانیة  وقد تناولت الموسوعات الروسیة
  .  )١٠(النسق بانھ لفظة یونانیة تعني الكل المركب من الأجزاء 

كما ورد في معجم الالفاظ الأجنبیة في اللغة الروسیة ان النسق ( ھو جملة 
العناصر المرتبطة والتي تشكل وحدة محددة ، او ھو كیان فكري مستقل من 

 . )١١(العلاقات الداخلیة ) 
وكذلك تناولت موسوعة لالاند الفلسفیة النسق فذھبت الى ان ھذا المصطلح یقصد 
بھ معنیین : المقصد العام والمقصد الخاص ، والنسق بالمقصد العام ھو مجموعة 
عناصر مادیة او غیر مادیة تتعلق بالتبادل بعضھا ببعض ، بحیث تكون  كلا 

ة من الأفكار علمیة او الفلسفیة عضویا ، و النسق بالمقصد الخاص ھو مجموع
  . )١٢(المترابطة منطقیا من حیث تماسكھا لا من حیث حقیقتھا 

یعرف النسق بأنھ ما ینتج عن تدرج الجزیئات في سیاق ما ، أو ما ینتج وھناك من 
عن حركة العلاقة بین العناصر المكونة للبنیة ، إلا أن لھذه الحركة نظاما معینا 

نقول: إن لھذه الروایة نسقھا الذي یولده توالي الأفعال فیھا ، یمكن ملاحظتھ  كأن 
  .)١٣(ھذه العناصر المكونة لھذه اللوحة من ألوان تتألف وفق نسق خاص بھا  أو أن

  مفھوم النسق التشریعي الجنائي واھمیتھ:  المطلب الثالث
The third sub-section : The concept of criminal legislative 
framework and its important 
یشیر مصطلح النسق التشریعي الجنائي الى مجموعة من النصوص الجنائیة 
المتماثلة و المتماسكة فیما بینھا والتي تھدف الى تحقیق غرض معین مشترك 
وتنظم موضوعا واحداً ، فھو لا یضم نصوص جنائیة متباینة عن بعضھا من حیث 

وثیق یجمعھا لذلك تكون النصوص  الغرض او متباعدة عن بعضھا دون رباط
  الجنائیة في النسق التشریعي الجنائي متشابھة من حیث طبیعتھا .

وللنص الجنائي منظورین : الأول قانوني و یقصد بھ البحث في منطوق النص من 
حیث مضمونھ و الاحكام التي جاء بھا و الثاني ھو الصناعة الفكریة و یقصد بھا 

  .)١٤( ویة و الفنیةالابعاد اللغویة و البنی
ونرى بان النص الجنائي أساس النسق التشریعي الجنائي لذا یجب صیاغتھ بشكل 
منضبط من خلال الصیاغة التشریعیة الجیدة لتلافي السلبیات التي تحدث اذا كان 

  النص الجنائي خارج النسق . 
علقة بالتجریم ویراد بالنص الجنائي او النموذج القانوني تلك القاعدة القانونیة المت 

و العقاب فعندما یرید المشرع اخضاع مركز معین لقانون العقوبات سواء بتجریمھ 
او بإباحتھ بعد ان كان مجرماً فان و سیلتھ في ذلك ھي النصوص التي تضمنتھا 
المواد القانونیة ویعمد المشرع الى ھذه النصوص فیودعھا القواعد الجنائیة التي 

  . )١٥(تعبر عن ارادتھ 



  ٥٧٢  
 
لاشك في ان استقرار حكم القانون وتفادي الھوى والتحكم في عقاب المواطنین و

امران یستلزم كل منھما ان یكون النموذج الوارد في قانون العقوبات بالغا من دقة 
  .) ١٦(التحدید والوضوح حدا لا یدع مجالا لاختلاف الراي في مضمونھ ومعناه 

ئي فتتضح من خلال انھ یؤدي الى سھولة اما بالنسبة لأھمیة النسق التشریعي الجنا
التعرف على النصوص الجنائیة التي تنظم موضوعا واحدا  و یوفر على الباحث 
كثیرا من المجھود في تقصي ھذه النصوص كما یؤدي الى دقة الصیاغة ویزیل 
الغموض عما تضمنھ من النصوص و یضع ما اشتمل علیھ من نصوص في 

انونیة وفق ترتیب علمي و منطقي وكذلك یؤدي الى مواضعھا من حیث طبیعتھا الق
تفادي التعارض في الاحكام وتحسین النظام القانوني في الدولة و یؤدي الى تحقیق 

  الوحدة القانونیة في الدولة و التي تؤدي بدورھا الى تحقیق الوحدة السیاسیة .
والترابط  ویتضح لنا مما تقدم ان النسق التشریعي الجنائي مفھوم یتضمن النظم

والتناسق بین مفردات النص التشریعي الجنائي الذي تفصح عنھ تلك المفردات 
والتي بمجموعھا تكون شبكة العلاقات الداخلیة المكونة للنص، فھو النظام الذي 
تنتظم بھ المفردات والتراكیب التشریعیة لتوصل المعنى الذي من اجلھ وضع 

  النص الجنائي التشریعي .
  النسق التشریعي الجنائي الجیدة ودورھا في : الصیاغة التشریعیة يالمبحث الثان

The second section : The solid legislative drafting and its role in 
criminal legislative framework  
للقانون الجنائي أصولھ وأھدافھ وغایتھ وفلسفتھ الخاصة عن سائر فروع القانون ، 

القانون الجنائي ، وھذه الخصوصیة للقانون الجنائي أساسھا وھو ما یسمى بذاتیة 
الموضوع الذي یوفر لھ الحمایة الجنائیة  والذي یتمثل بالنظام الاجتماعي الذي 

. واستنادا ) ١٧(یؤسس علیھ القانون الجنائي كیانھ و یستمد منھ غایتھ التشریعیة 
ص الجنائیة محكمة لھذه الخصوصیة یتحتم ان تكون الصیاغة التشریعیة للنصو

بشكل جید لفظا ومعنى ولا یدع مجال للتعارض مع النصوص الأخرى  مع 
مراعاة الموازنة بین ظاھر النص ومقصودة ، وعلیھ یجب ان یتمتع الصائغ 

كما التشریعي بمواصفات ومؤھلات خاصة وخبرة كافیة في الصیاغة التشریعیة . 
ناصر تكوین الأنموذج القانوني تعد الصیاغة التشریعیة عنصراً جوھریاً من ع

  .)١٨(للقاعدة الجنائیة الموضوعیة باعتبارھا تنشئ الأنموذج القانوني وتحدد معالمھ 
ولأن التشریع یعتمد على اللغة فإن فن استخدامھا  ،لتشریع فن قبل أن یكون علمافا

  .) ١٩(في التشریع یعني أن تتحول من حالة السكون الى حالة الحركة 
للصیاغة التشریعیة الجیدة دورا كبیرا ومھما في النسق التشریعي ونرى بان 

الجنائي فكلما كانت الصیاغة التشریعیة منضبطة كلما كان النسق اكثر فعالیة 
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والعكس صحیح ، لان تشتت القوانین التي تنظم موضوعاً جنائیا  واحداً یؤدي إلى 
  الفوضى ویجعل المطبقین في حیرة من أمرھم.

  -المبحث في ثلاثة مطالب ، وكما یأتي  : ا تقدم سنتناول ھذاوبناء على م
  الأول :  تعریف الصیاغة التشریعیة الجیدة  المطلب
  للصیاغة التشریعیة: المعرفة المتنوعة واللازمة  الثاني المطلب

 الجنائیةالمطلب الثالث : كیفیة صیاغة القاعدة 
  تعریف الصیاغة التشریعیة الجیدة:  الأول المطلب

The first sub-section: The definition of solid legislative drafting 
تتكون القواعد القانونیة من مادة أولیة وھي جوھر تلك القواعد ، والھدف منھا 
الافصاح عن واقع الحیاة الاجتماعیة والحاجات المختلفة التي یھدف المشرع 

مع إدراكھا في شأن تلك الحاجات تحقیقھا وجوھر القاعدة ھو الذي یحدد الغایة المز
، ولا یمكن لھذه الغایة أن تتحقق إلا بوضع ذلك الجوھر أو المضمون في قوالب 
محددة یعبر عنھا بعبارات والفاظ واضحة وقابلة للتطبیق العملي ولا یمكن تحقیق 
ذلك إلا من خلال وسائل أو أدوات معینة ، وھذه الوسائل والأدوات في القواعد 

  . )٢٠(ة ماھي إلا أسالیب الصیاغة التشریعیة  القانونی
الصیاغة التشریعیة أھمیة كبیرة في حیاة التشریع واستمراره ، وكلما وتكتسب 

كانت الصیاغة التشریعیة جیدة كلما كان التشریع اكثر فعالیة والعكس صحیح ، 
ي وتؤدي الصیاغة التشریعیة الغیر جیدة الى تناقض التفسیرات للتشریع وتسبب ف

عدم ادراك الھدف الذي رمى الیھ  ، لذا یجب ان یعھد بمھمة الصیاغة التشریعیة 
  .  )٢١(الى متخصصین وأصحاب خبرة عالیة في مجال الصیاغة التشریعیة  

وتعرف الصیاغة التشریعیة بانھا القالب الذي تصاغ فیھ المادة حتى تصبح قابلة  
  . )٢٢(صلحة المحمیة للتطبیق العملي اي المتن الذي تنعكس فیھ الم

وكذلك تعرف بانھا عملیة تحویل القیم التي تتكون منھا مادة القانون الى قواعد  
  . )٢٣(قانونیة صالحة للتطبیق العملي 

وعرفت أیضا بانھا عملیة ضبط الأفكار في عبارات محكمة ، موجزة و سلیمة كي 
  .) ٢٤( تكون قابلة للتنفیذ

بناء على  «iso» المنظمة الدولیة للمعاییرویعني مفھوم الجودة كما تعرفھ 
مواصفات قیاسیة للمفھوم العام للجودة  ،  مجموع الصفات الممیزة للمنتج أو 
النشاط أو المؤسسة أو الشخص والتي تجعلھ ملبیا للحاجات المعلنة أو المتوقعة أو 

  .  )٢٥(قادرا على تلبیتھا 
عضوي یفید السلطة المختصة وینطوي التشریع على معنیین متداخلین : الاول 

مبدئیا بالعملیة التشریعیة اما الثاني موضوعي و یخص القاعدة القانونیة الناتجة 
  . )٢٦(عن العملیة التشریعیة 
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وفي علاقة الجودة بالتشریع، فإنّ الأمر یرتبط بالجزء الثاني منھا بما یعني أنّ  

لة للتطبیق من أجل تحقیق جودة التشریع تفضي إلى التقید والالتزام بمعاییر قاب
استقرار وضمان انسجام وتوافق النصوص التشریعیة مع متطلبات المخاطبین بھا 

وبما أن النص القانوني یوجد في شكل صك مكتوب  ،بعیدا عن العیوب والنواقص 
فإنّ مراعاة القواعد الشكلیة والمعیاریة اللازمة في ھذه الكتابة یعتبر من بین 

  .  )٢٧(فیھا العناصر الجوھریة 
  للصیاغة التشریعیةالمعرفة المتنوعة واللازمة :  الثاني المطلب

The second sub-section : The diverse and needed knowledge for 
legislative drafting 
لغرض اعداد قاعدة قانونیة یقتضي مسبقاً ، التعامل مع مجموعة من المعلومات ، 

 رفة القانون الوضعي النافذ الذي یجب المحافظة علیھوھذه المعلومات قد تتعلق بمع
كما لو صدر تعدیل لقانون فانھ یقتضي معرفة مدى تأثیر ھذا التعدیل على 
التشریعات النافذة وتطبیقاتھا وھذا یتعلق بمعرفة علوم اخرى اذ ان علم القانون لا 

ومات التي یمكن أن یكون منعزلاً عنھا مما یستدعي الاخذ بنظر الاعتبار المعل
  :) ٢٨( تتضمنھا ھذه العلوم المطبقة في القانون ، وھذه العلوم ھي

المعرفة بعلم المنطق القانوني : وھو علم ھدفھ معرفة القانون ، فھو یدعم  - اولاً :
فھم ما یرید الفقھاء معرفتھ ، وتقییم الوسائل المستخدمة وتحدید تأثیر اجراءات 

ا ما اراد المشرع ان یتبنى نظریة فلسفیة معرفة القانون موضوع التشریع فاذ
لتشریع قانون ، فان علیھ ان یحلل بدقة متناھیة الاسباب المتعددة التي تشھد على 

  ولادتھا ومدى نجاحھا .
علم الاجتماع القانوني : وھو نظام أوجده الفقیھ الفرنسیة ( كاربونیھ )  -ثانیاً :

عرفة ما اذا كانت قاعدة قانونیة یسمح بفضل آلیاتھ ( الاحصاء والاستفتاء ) م
مشرعة لازالت مرغوبة من قبل المجتمع أو الاشخاص المخاطبین بھا مما یسمح 

  بتقییم مدى تأثیر ھذه القاعدة ومعرفة ما اذا كان یقتضي تعدیلھا أو الغاءھا .
القانون المقارن : وھو علم المقارنة المطبق بین نظم قانونیة مختلفة ، فھو   -ثالثاً :

وقبل كل شيء وسیلة لتعدیل تشریع او خلق تشریع جدید ، فالقانون الاجنبي الذي 
نرید المقارنة معھ قد یعطي حلولاً تنتقل الى القانون الوطني ، أو أن نستلھم منھ 

فالقانون المقارن لیس  طریقة بان نتبنى بشكل بسیط نظام أوسن قانون اجنبي ،
م القانون ومحل دراستھ قانون اجنبي فرع من فروع القانون ولكنھ جزء من عل

مقارن مع قانون وضعي وطني لھذا یشترط على من یرید الدراسة المقارنة ان 
یتقن لغة اجنبیة ، كما إن الدراسة المقارنة لا تعني ترجمة القانون المقارن ، وانما 
یقتضي أن یدخل في المفاھیم والبحث الموضح للقواعد القانونیة للقانون الاجنبي 
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محل الدراسة ، وكذلك عرض ومعرفة بناء وصیاغة القانون الاجنبي ، كل ذلك 
  یكون مقارنة مع القانون الوطني .

تاریخ القانون : وھو علم یقدم عمق كبیر للقواعد التي یرید المشرع  -رابعا :
المعاصر تشریعھا ، اذ قد تكون ھناك أنظمة قانونیة ، یأتي المشرع لیوقظھا من 

  . شرع في صورة قانون معاصر سباتھا ، وت
خامساً : دراسة التحلیل الاقتصادي للقانون : ظھر ھذا العلم في الولایات المتحدة 

، ولا زال ھذا العلم غیر معروف في كثیر  Posner الأمریكیة تحت تأثیر الفقیھ
من الدول او قلیل المعرفة في دول أخرى وقد عرف التحلیل الاقتصادي للقانون ، 

اسة المسالك الاجتماعیة التي تنظمھا القاعدة القانونیة ، ووفقاً لھذه الدراسة بانھ در
فان الھدف من القاعدة القانونیة التي تنظم المسؤولیة ، ھو تقلیل التعویض عن 

  .الحوادث وكلفة الوقایة الى الحد الأدنى
ذا إوعلى ضوء ما تقدم فان المعرفة المتنوعة ھي التي تساعد الصائغ التشریعي 

طلب منھ إعداد تشریع جدید في شأن من الشؤون فإن علیھ أن یراجع التشریعات 
النافذة التي تنظم الشأن ذاتھ، وأن یقیمھا، فإن وجدھا سلیمة لا یعروھا القصور، 
امتنع عن إعداد التشریع الجدید قبل مراجعة الجھة طالبة التشریع التي یعود لھا 

الجدید، ولیس للصائغ التشریعي أن یقرر عن أمر البت في مصیر اقتراح التشریع 
ھذه الجھة، لأن الغایة من أي تشریع ھي إما إدامة التنمیة وإما إیجاد السبل الكفیلة 
لمعالجة المشكلات التي یعاني منھا المجتمع، وذلك یدخل في صلب السیاسة 

الغرض أم لا التشریعیة العامة التي تحدد في النھایة ما إذا كان التشریع النافذ یفي ب
أما إذا كان التشریع المطلوب إقراره ضروریاً ومنسجماً مع السیاسة  .یفي بھ

العامة للدولة، مضى الصائغ قدماً في إعداده ووضع نصاً صریحاً یلغي التشریعات 
السابقة ذات العلاقة بالموضوع لیضع أحكاماً جدیدة مكانھا ،   كما إن ضمان 

س ثابتة في الصیاغة التشریعیة وتوحید وحدة التشریع والانطلاق من أس
المصطلحات والتعابیر القانونیة ھي من المبادئ الأساسیة التي تعتمدھا الجھة 
المختصة بإعداد التشریعات، لأن لكل تعبیر في القانون معنى ومدلولاً خاصین 
یقتضي مراعاتھما. ولا ریب في أن التشریع الجدید الذي یوضع لتنظیم جانب من 

الحیاة الاجتماعیة یقتضي جمعھ وتركیزه في نسق تشریعي واحد قدر جوانب 
. لان عدم وجود نسق جنائي واحد بین التشریعات التي تنظم  )٢٩(الإمكان 

  . )٣٠(موضوعا واحدا یؤدي الى الفوضى والتناقض 
  كیفیة صیاغة القاعدة الجنائیة :  المطلب الثالث

The third sub-section: How to frame criminal rule 
اذا أراد المشرع تجریم فعل من الأفعال لجأ الى القاعدة الجنائیة المجرمة لیعبر 
بواسطتھا عن مضمون ارادتھ ، ویمكن تحلیل القاعدة التي من ھذا القبیل الى شقین 
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التكلیف ھو امر ونھي یتجھ بھ المشرع الى المخاطبین  ، و: تكلیف و جزاء 
ما یرید المشرع الإفصاح عن التكلیف فانھ یلجأ الى تحدید بالقاعدة القانونیة ، وعند

الفعل المعاقب علیھ إیجابیا كان ھذا الفعل ام سلبیا ، وذلك بأن یصب ھذا الفعل في 
قالب یعتبر بمثابة انموذج مجرد یصف الفعل المعاقب علیھ ویوضح عناصره 

اما  ،تكون الجریمة المكونة لھ ویحدد الأركان الأخرى التي بانضمامھا الى الفعل ت
الجزاء فیتمثل في احدى العقوبات الجنائیة و التدابیر الاحترازیة التي یمكن 

  .) ٣١(للقاضي توقیعھا على المكلف الذي یخالف شق التكلیف 
ولذلك فان صیاغة القاعدة القانونیة لیست بالمسألة السھلة فھي بحاجة الى تدریب 

دئ القانونیة و خاصة مبدأ وحدة النسق متواصل وكذلك تحتاج الى معرفة بالمبا
القانوني وكذلك معرفة الشروط الفنیة للغة مع اشراك فنیین في العلوم الأخرى لكي 

  لا ینتج أي تضارب او تناقض بین التشریعات .
فضلا عن ذلك ان اعداد القاعدة القانونیة یعتبر فن التشریع ، وعلم جمال القانون ، 

المعنى القانوني ، وینقل عن طریق لغة قانونیة ، وتنظم وھو یمر عبر المفاھیم ، و
وعلى ضوء ما تقدم عند صیاغة ، بصورة تؤدي الى تحقیق ھدف القاعدة القانونیة

  -:)٣٢(مراعاة الأمور التالية القاعدة الجنائیة ینبغي
أولاً : المفاھیم : یستند اعداد القاعدة القانونیة على مفاھیم قانونیة ، ویواجھ 

ع حقائق عند اعداده للقاعدة القانونیة ، وھي تجنب الوقوع في الغش المشر
والخداع ، وتجنب الوقوع في خطأ شكلي ، كل ذلك یتطلب بناء ذكي للقاعدة 
القانونیة ، الى جانب المفاھیم المحددة ، فان المشرع قد یلجأ الى مفاھیم غامضة ، 

  والمكان . وتقییمھا یخضع الى التطور ، ویختلف باختلاف الزمان
ثانیاً : المعنى القانوني : قد یمتد المفھوم الى تحدید المعنى القانوني . ویعتبر 
المعنى القانوني حجر الزاویة في علم القانون ، فالمعنى قد یسھل مھمة التقسیمات 
، كما ان مختلف التقسیمات ، یمكن ان تكون مركبة ، كما لو انھا وضعت في 

  .  علب الواحدة داخل الاخرى
ثالثاً : اللغة : المفاھیم والمعاني یجـب ان توضـح بلـغـة ، واعـداد القاعدة القانونیة 
یعتمـد علـى مـفـردات قانونیة ، ویقصد بالمفردة القانونیة ھي الكلمة التي لھا معنى 
قانوني ، واختیار أي كلمة یعتمد على قوتھا ، فھناك مفردة غیر جیدة قد یختارھا 

ك مفردات جیدة یختارھا المشرع بھدف تحدید وتوضیح القاعدة المشرع ، وھنا
  .  القانونیة

فھناك مفردات لھا معنى قانوني فقط واذا كان استعمال مثل ھذه المفردات لا یثیر 
صعوبة ، فان الصعوبة تظھر حینما یكون للكلمة عدة معاني ، كأن یكون لھا 

لكلمة عدة معاني قانونیة ،  في استعمال عام ومعنى قانوني واحیاناً أخرى یكون ل
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الوقت الحاضر فان المشرع لابد وان یستعمل لغة قانونیة بسیطة ، لان استقرار 
القاعدة القانونیة یعتمد على استعمال لغة محددة ، أو قد یعطي تعریف للمفردة ، 

  وقد یكون استعمال المعنى القاموسي للمفردة یسھل اعداد القاعدة القانونیة .
القانونية عن طريق  : الخطاب في القاعدة القانونیة الجنائیة  : تعرض القاعدةرابعاً 

، ولخصائصھا تأثیر على ھذه المخاطبة القانونیة  ، فعمومیة القاعدة مخاطبة محددة
القانونیة تقضي استخدام الصفات والضمائر غیر المعرفة  (كل ، اي ) كما ان 

بني للمجھول مثل ( یعاقب ، یسمح ، القوة الالزامیة تقضي استعمال صیغة الم
یمنع ) او استخدام صیغة المضارع او المستقبل الذي لھ معنى الأمر ، كما ان 
تنظیم السلوك الاجتماعي ، وھو احدى خصائص القاعدة القانونیة یتطلب ان یوجھ 
القانون بتنظیمھ لسلوك الافراد ، على شكل أمر ملزم عموماً لأعلى سبیل النصح 

ب ، وبما یحقق القوة الملزمة للقانون . ولغرض تحقیق ذلك تقضي والترغی
استعمال النموذج الشرطي الذي ینشأ علاقة بین الشرط والنتیجة ، أو بعبارة أخرى 
بین ( الفرض والحل ) . وھذه الرابطة تنتقل بشفافیة عن طریق اللغة باستعمال  ( 

  اذا ، في حالة ، عندما )  .
اغة النصوص الجنائیة من الصائغ التشریعي أن یكون ولذلك یتطلب موضوع صی

ذو كفاءة وتجربة عالیة ، كون أن مسألة البناء القانوني تتطلب معرفة عمیقة 
بالقوانین الجنائیة  ، بالإضافة إلى مھارات لغویة وقانونیة عالیة، فیجب أن تكون 

راءتھ اللغة واضحة وغیر مبھمة لضمان فھم النص من قبل العامة، وتسھیل ق
وفھمھ وكذلك یجب ان یكون استعمال المصطلحات القانونیة المتخصصة دون 
حشو، أو تكرار، ذلك أن كثرة النصوص الجنائیة، وعدم صیاغتھا صیاغة جیدة لھ 
أثر كبیر على المنظومة القانونیة داخلیا وخارجیا، الأمر الذي دفعنا بصفتنا باحثین 

  . )٣٣( وأثرھا على الأمن القانوني والقضائيفي القانون معرفة آلیات سن القوانین 
ویكون النسق التشریعي الجنائي عالي الجودة بثلاث وسائل أولھا : إحكام صنعة 
التشریع ومراعة الدقة في الصیاغة وثانیھا : اسھام ممثلي الشعب في سن التشریع 
وبذلك یحال دون تحكم السلطة في وضعھ ویقلل الى حد كبیر احتمال سن 

ات لا تتفق مع أوضاع المجتمع و حاجاتھ ولا تتجاوب مع احساسھ ومثلھ تشریع
وامالھ وثالثھما : ملاحقة المشرع لھ بالتعدیل كلما تطلب ذلك حاجة المجتمع 
وتطور أوضاعھ وقیمھ بشرط ان یتأنى المشرع في التشریع وان یحیط الماماً 

و الاقتصادیة و بجوانب نقص التشریع القائم مستھدیاً بالعوامل الطبیعیة 
الاجتماعیة التي یجيء مضمون القاعدة ثمرة تفاعلھا وان یتجنب موالاتھ لھ 

  . )٣٤(بالتعدیل بین فترات قصیرة موالاة تربك التعامل وتنقص من ھیبة القانون 
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ولذلك نرى  انھ عند اصدار تشریع جنائي یجب ان یكون متناغما في اطار 
ریعات الأخرى والأنظمة القائمة كما یجب تشریعي متسق مع دستور البلاد والتش

  ان یكون متوافقا مع القانون الدولي ولا یخالف  الالتزامات الدولیة .
  التوازن التشریعي  بین النسق والمضمون :المبحث الثالث 

The third section : The legislative balance between framework and 
the content 

الأكثر الضمانة ة أساسیة في القانون الجنائي كما تعتبر ركیزتعد فكرة التوازن 
فعالیة في مجال الحقوق والحریات الفردیة وفي تحدیدھا لحمایة المصالح 
الاجتماعیة وتعد ضمانة أیضا لإیقاع الجزاء الجنائي بالمجرم وبالقدر الضروري 

مشرع  وبما ان وسیلة الوالمناسب جزاء ما ارتكبھ من سلوك یجرمھ القانون . 
للإفصاح عن ارادتھ  في تعیین صور السلوك التي تعد جرائم و تحدید الاثار 

یجب ان یكون ھناك فانھ  ،) ٣٥(القانونیة التي تترتب علیھا ھي القاعدة الجنائیة 
توازن تشریعي بین النسق التشریعي الجنائي من حیث الدلالة والمحتوى والتجانس 

 صوص الجنائیة من حیث التجریم والعقاب ، والاتساق والترتیب وبین مضمون الن
فالنصوص الجنائیة یجب ان تكون ضمن النسق التشریعي الجنائي بحیث لا یطغى 
النسق على المضمون او العكس . وعلى ضوء ذلك سنتناول  ھذا المبحث في 
مطلبین نخصص الأول للتوازن التشریعي من حیث المضمون والثاني نتكلم فیھ 

    -ریعي من حیث النسق ، وكما یلي:عن التوازن التش
  التوازن التشریعي من حیث المضمون:  المطلب الاول

The first sub-section : The legislative balance in terms of content 
ان المشرع الجنائي في تحدیده للمصالح والقیم الاجتماعیة العامة والخاصة والتي 

للازمة لھا یخضع في ذلك إلى مصالح المجتمع یسعى إلى توفیر الحمایة الجنائیة ا
التي یرى انھا جدیرة بالحمایة والرعایة  ، لذا فان عملھ في ھذا الشأن لیس تحكمیا 
، فھو لیس حرا بالمعنى الدقیق في تحدید تلك القیم والمصالح واختیار الوسائل 

تترتب على المناسبة لتوفیر الحمایة والرعایة لھا ورفع السلبیات التي یمكن أن 
حمایة مصلحة دون غیرھا بوصفھ مسؤولا عن تحقیق التوازن والوحدة لمصالح 
المجتمع وقیمھ ، بل یخضع في كل ذلك إلى احتیاجات المجتمع و ظروفھ متأثرا 

 )٣٦(بنظمھ السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ومصـالحھ الـمتنوعة وتقالیده وقیمھ 
ـرض الحمایة القانونیة من خلال النصوص . ویـعبـر المشرع عن ارادتھ في ف

یجب على التشریعیة التي یجب ان تكون متوازنة من حیث الشكل و المضمون لذا 
الصائغ التشریعي احترام مبدأ الفصل بین السلطات عند صیاغة النصوص الجنائیة 
،  فالشرعیة الجنائیة المتمثلة في قاعدة أن لا جریمة ولا عقوبة الا بنص تعتبر 

رة من ثمار مبدأ الفصل بین السلطات ، حیث لم یظھر ألا في الوقت الذي ثم
  تحددت فیھ سلطات الدولة وانفصلت كل منھا عن الأخرى . 
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یجب على الصائغ التشریعي احترام مبدأ الأمن القانوني بھدف تعزیز أسس كما 
، ة دولة القانون وإیجاد نوع من الثبات النسبي بین اطراف العلاقات القانونی

ویتطلب ذلك توافر عدة مقومات أساسیة، أبرزھا وضوح القاعدة القانونیة وسھولة 
الوصول إلیھا من قبل المستھدفین بھا ، لذا تعد فكرة الأمن القانوني ذات أھمیة 
بالغة في تأمین استقرار حقوق الأفراد، ویُعتبر ترسیخ ھذا المبدأ في الوثیقة 

 احترام واستقرار العلاقات القانونیة بین الأفراد الدستوریة عاملاً حاسماً في ضمان

)٣٧ (.  
كما یشترط أن یكون ھناك توازن وتناسب بین حق الدولة في العقاب من اجل  

فالدولة باعتبارھا  ، حمایة المصالح المعتبرة وبین حق الانسان في الحریة
انونیة المسؤولة عن حمایة الحقوق والحریات علیھا أن تحمي جمیع المصالح الق

ولیس حمایة المصالح الاجتماعیة فقط  بل تشمل كذلك الحقوق والحریات الفردیة 
التي یجب أن یحمیھا المشرع ولا یجوز تركھا بدعوى المحافظة على مصلحة 

فالفرد باعتباره احد أعضاء المجتمع  ، المجتمع بل یتعین التوازن بین المصلحتین
ذلك یجب على الفرد الالتزام  بالتنظیم ، ول یتحدد نشاطھ من خلال ھذا المجتمع

الاجتماعي الذي یمارس الفرد فیھ حریاتھ ، ویتحقق ذلك من خلال ضمان ممارسة 
الفرد لحریاتھ دون الاخلال بالمصلحة العامة وممارسة ھذه الحریات من خلال 
قواعد المجتمع والتنظیم الاجتماعي وما یفرضھ من علاقات اجتماعیة كما ینظمھا 

، فضلا عن ذلك یجب على  المشرع أن یراعي دائماً أن الانسان الحر ھو  ونالقان
اساس المجتمع الحر وأنھ لا یمكن تحقیق الحمایة الاجتماعیة إلا من خلال حمایة 

  .  )٣٨(الانسان ولا یمكن السماح بقیام مجتمع لا تحترم فیھ حقوق  الناس وحریاتھم 
على مصلحة مرتبطة  بالفرد ، فإنھ لا وعندما یضفي المشرع الحمایة ألجنائیة 

یحمي في ھذه الحالة  مصلحة الفرد في ذاتھ ، وإنما یھدف من وراء ذلك حمایة 
المصلحة العامة  ، باعتبار أن مصلحة الفرد تعبر عن وضع  یحمیھ القانون من 

، ومن المتعارف علیھ أن القواعد القانونیة عموماً تنظم  )٣٩(اجل حمایة المجتمع 
لوك الأفراد في حیاتھم العامة ، والدولة ھي وحدھا من یمتلك سلطة وضع ھذه س

القواعد العامة المنظمة للسلوك على اختلاف أنواعھا سواء كانت مدنیة أم جنائیة  
)٤٠( .  

وبما ان المصالح متعددة ومتعارضة أحیانا لذا فان المشرع یوازن فیما بین ھذه 
  . )٤١(اھا یجب ان یستند الى مبرر المصالح  ، وان التضحیة في إحد

ومن الواجب عند وضع إطار لنظام قانوني واحد لمجموعة من الجرائم النظر إلى 
معیار المصلحة المعتدى علیھا والتي رأى المشرع انھا جدیرة بالحمایة  ،  فھناك 

 .فكرة واحدة لابد وأن تجمع كل القواعد الجنائیة في ھذا المجال 



  ٥٨٠  
 

مشرع الجنائي مراجعة نصوص التجریم كل فترة محددة من وكذلك من واجب ال
الزمن طالت أم قصرت ، ذلك لیتلافى أخطائھ سواء كانت انتفاء أو مجاوزة 
للضرورة، أو عدم تناسب في التجریم والعقاب، أو ابھام أو غموض بالنص 

. ھذا من جھة ومن جھة أخرى لیتلافى توسع تدخل المحكمة  )٤٢(التجریمي 
  ة العلیا في اختصاصھ الأصیل . الاتحادی

یتضح لنا مما تقدم انھ یجب على الصائغ التشریعي مراعاة التوازن في التجریم 
والعقاب للتوفیق بین المصالح المتعارضة و حمایة الحقوق والحریات و ربط ذلك 

  بالمنفعة التي تتحقق من التجریم و العقاب. 
 النسقالتوازن التشریعي من حیث  : المطلب الثاني

The second sub-section : The legislative balance in terms of 
framework 
لكي یكون القانون فعالا ومحققا لأھدافھ یجب مراعاة التوازن التشریعي من حیث 

  النسق وذلك من خلال 
تحقیق التوازن بین القواعد الجنائیة مع مراعاة الدقة في اللغة القانونیة وتوضیح 

ان  یراعي الصائغ التشریعي طبیعة القاعدة الجنائیة ویتجنب الغموض المعاني و
وھذا التوازن ، في التعبیر عن المقاصد التشریعیة التي یھدف المشرع الى تحقیقھا 

یساعد على تطبیق القانون في الواقع بشكل عادل على الجمیع كما یساعد على 
تضاربة للقانون ویضمن حمایة تحقیق الاستقرار القانوني و یقلل من التفسیرات الم

الحقوق و الحریات . و یلاحظ ان ھناك العدید من التشریعات تعاني من صیاغة 
تشریعي من حیث توازن  غیر منضبطة وفاعلیة غائبة وذلك بسبب عدم وجود

  النسق في ھذه التشریعات .
  -والمتمعن في ھذه التشریعیات ، یستنتج  منھا ملاحظتین أساسیتین ھما :

لاحظة الأولى : مرتبطة بالجانب الكمي لھذه التشریعات ، والتي تؤكدھا الم
مشاریع القوانین التي تم إعدادھا ، وھذا  الجانب لا یعتبر  في جمیع الحالات 
  مؤشرا إیجابیا ، بل یعتبر دلیل على الاستعجال والارتباك في صیاغة التشریعات .

لھذه التشریعات ، اذ ان الدستور الملاحظة  الثانیة : مرتبطة بالجانب الزمني 
یفرض على المشرع تغییرا في التشریعات لكي لا تتعارض مع الدستور وضمن 

  فترات محددة ویعتبر  الجانب الزمني تقیید للمشرع .
   - وفي ضوء الملاحظتین أعلاه نلاحظ  أثرین سلبیین ھما :

ة سیئة  ، تتمیز الأثر السلبي الأول: یتضح في تشریع قوانین ذات صیاغة تشریعی
بضعف الأسلوب، وعدم دقة المعنى ، والسبب في ذلك ھو التقیید الكمي والزمني 

  الذي وقع فیھ المشرع والذي اثر سلبا على صیاغة ھذه التشریعات .
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الأثر السلبي الثاني : یتعلق بالارتباك التشریعي ، والذي في كثیر من التشریعات 
لموضوع معین مما یترتب علیھ خلق ھفوات  یخلط بین كثیر من القواعد المنظمة

  تشریعیة أھمھا تبعثر النصوص التي تنظم  قانون معین .
  . )٤٣(أما أسباب ھذه الأزمة التشریعیة  فھي 

أولا: عند صیاغة التشریعات یتم التركیز على المصالح السیاسیة و اھمال مصلحة 
على المواطن وعلیھ یجب المواطن ولذلك ستنعكس الاثار السلبیة لھذه التشریعات 

  ان تكون مصلحة المواطن ھي العلیا في ھذه التشریعات .
ثانیا: التركیز على الشكل واھمال المضمون في ھذه التشریعات ، وعدم الاھتمام 

  بفعالیة ھذه التشریعات فالنوعیة یجب ان تكون اھم من الكمیة .
  جودتھا . ثالثا: عدم اخذ الجامعة لدورھا في تحلیل التشریعات و 

رابعا: عدم وجود نقاش حقیقي عند صیاغة التشریعات ، ذلك أن عدم وجود نقاش 
حقیقي سیؤدي الى أزمة في النسق التشریعي ، فالقانون یصنع من الادنى الى 

  . )٤٤(الأعلى 
وبما ان القانون انعكاس للأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة وان ھذه 

غیر مستمر لذا یجب على النصوص الجنائیة مواكبة الأوضاع في تطور و ت
التطورات المختلفة وذلك بإجراء التعدیلات الضروریة مع ملاحظة ان كثرة 
التعدیلات تؤدي الى عدم فعالیة التشریع الجنائي كما ان التعدیلات غیر الضروریة 

ال في تربك النظام القانوني وتؤدي الى عدم استقراره ویعتبر التقصیر و الاستعج
  الصیاغة التشریعیة من اھم أسباب كثرة التعدیلات . 

وبناء علیھ عند تعدیل قانون العقوبات یجب تعدیل قانون أصول المحاكمات 
الجزائیة معھ ، وتوحید القواعد الجنائیة الموضوعیة والإجرائیة بین القانونین، 

ات العراقي ورفع التناقض واللبس والغموض منھما ، وعند تعدیل قانون العقوب
النافذ، یجب مراجعة مراجعھ كل مواده، بحیث یكون التعدیل شاملاً، لا أن یكون 

، الذي لم یكن موفقاً  ٢٠١٠لسنة  ٦ترقیعیاً، مثلما حصل في تعدیل القانون رقم 
لأنھ اقتصر على تعدیل الغرامات، ولم یصل إلى مستوى الطموح ، نحتاج إلى 

أ والغموض والتناقض عنھ، ومراجعة كل مواده تعدیل للقانون یرفع اللبس والخط
  القانونیة ، والاھتمام بالأحكام المتعلقة بالإعفاء 

من الجریمة، أو تخفیفھا في حالة الإخبار، ووضعھا في قانون العقوبات بقسم 
 .)٤٥(مستقل، كبقیة الأنظمة المستقلة، مثل أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة الجنائیة

  الخاتمة
البحث محاولة لتسلیط الضوء على النسق التشریعي الجنائي ، وبعد ان  یعد ھذا

وصلنا في رحلتنا العلمیة الى محطتھا الاخیرة ، فقد توصلنا الى جملة من 
    -الاستنتاجات والمقترحات ، وكما یأتي :



  ٥٨٢  
 

  اولاً: الاستنتاجات 
  یتبین لنا من خلال ھذا البحث الاستنتاجات الاتیة :

الجنائي الى حمایة القیم و المصالح الاجتماعیة وارضاء الشعور یھدف القانون  -١
بالعدالة وتحقیق الامن والاستقرار ویجب ان تكون التشریعات الجنائیة  ضمن 

  نسق تشریعي جنائي عالي الجودة .
ان فكره النسق التشریع الجنائي فكره حدیثھ النشأة  ولھا اھمیھ كبیره في  -٢

  التشریع الجنائي .
مفھوم یتضمن النظم والترابط والتناسق بین  سق التشریعي الجنائي ھوالن -٣

مفردات النص التشریعي الجنائي الذي تفصح عنھ تلك المفردات والتي بمجموعھا 
تكون شبكة العلاقات الداخلیة المكونة للنص، فھو النظام الذي تنتظم بھ المفردات 

  وضع النص التشریعي .والتراكیب التشریعیة لتوصل المعنى الذي من اجلھ 
للصیاغة التشریعیة دور كبیر ومھم في تكوین نسق تشریعي جنائي عالي  -٤

  الجودة .
یجب ان یتمتع الصائغ التشریعي بمواصفات خاصھ وان یكون لدیھ معرفھ   -٥

  متنوعھ بالعلوم الأخرى.
من اھم شروط فن التشریع وحده النسق التشریعي حیث یجب مراعاه كافھ  -٦

  النظام القانوني وخصائصھ لضمان عدم التعارض بین التشریعات . عناصر
یجب ان یتوافق التشریع الجنائي الجدید مع الدستور والقانون الدولي  -٧

  والالتزامات الدولیة.
یجب ان یكون ھناك توازن بین النسق التشریعي الجنائي من حیث النسق   -٨

  والمضمون .
على عدالة القاضي بشكل إیجابي ویؤدي الى  ینعكس النسق التشریعي الجنائي -٩

سھولة تطبیق القانون ولا یثیر مشاكل قانونیة جدیدة بسبب كثرة الاجتھادات في 
  حالة غموض التشریع .

  ثانیا : المقترحات 
بناء على الاستنتاجات المقدمة وتعزیزا لھا ورغبة في تفادي النقائص وتصحیح 

  -الاخطاء نقترح ما یأتي :
على المشرع العراقي اصدار تقنین جنائي لإصلاح الحیاة القانونیة في  نقترح -١

العراق وتوحیدھا عن طریق إعادة النظر في مجموعة القواعد الجنائیة و إصدارھا 
  في وثیقة رسمیة جامعة بعد تصفیتھا و تعدیلھا واستكمال نقائصھا وتنسیقھا  .

  مان العراقي .المحافظة على نسق تشریعي جنائي عالي في البرل -٢
الوصول الى افضل صیغة للنصوص الجنائیة وذلك من خلال صیاغة   -٣

التشریعات الجنائیة بشكل  منضبط وان تكون ھذه التشریعات خالیة من الأخطاء 
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الالمام بالمنطق واللغة والعلوم ووان تكون صیاغتھا بدون استعجال او تسرع  
المصطلحات الجنائیة وتوحید لغة  الاخرى عند صیاغة التشریع الجنائي و توحید

  التشریع .
العمل على تعزیز الوعي القانوني لدى طلاب الدراسات العلیا في كلیات  -٤

القانون عند كتابة الرسائل و الاطاریح القانونیة وذلك لتقویم وتحلیل النصوص 
  القانونیة ففلسفة التشریع مھمة جدا لضبط الصیاغة التشریعیة .

ھناك علاقة  بین اجزاء النسق التشریعي الجنائي من حیث یجب ان تكون  -٥
تراتبھا و اندراجھا جمیعاً تحت منھج خاص في النسق التشریعي الجنائي وتحت 

  مفھوم رئیس واحد مع مراعاة المصلحة المحمیة التي ھي مناط التجریم .
یجب على المشرع العراقي صیاغة التشریع المقترح على وجھ یتناسب مع  -٦
سق التشریعي الجنائي القائم اي ان تكون النصوص الجنائیة للتشریع الجدید الن

  متناسقة مع النصوص الأخرى في التشریعات الجنائیة النافذة  .
النسق التشریعي  الجنائي عند اصدار قوانین جدیدة او عند تعدیل  مراعاة  -٧

  القوانین النافذة مع الغاء القوانین الغامضة  او تعدیلھا .
الاطلاع على التشریعات السابقة عند اصدار قانون جدید وتلافي الغموض و  -٨

والتركیز على معرفة الاحكام والمقاصد من القوانین  التناقض بالقوانین القدیمة
  السابقة ولیس التركیز على نصیة التشریعات الموضوعة في قالب لغوي .

كافة التشریعات النافذة التي یجب ان تتضمن المذكرة الایضاحیة للقانون الجدید  -٩
  سبق و ان صدرت لنمع أي تعارض او تضارب تشریعي . 

یجب ان یكون اصدار القانون الجدید خالي من أي خطأ او غموض او  - ١٠
  تعارض او نقص او تكرار.

مراعاة التوازن في التجریم والعقاب للتوفیق بین نقترح على المشرع العراقي  - ١١
مایة الحقوق و الحریات و كذلك على الصائغ التشریعي المصالح المتعارضة وح

مراعاة طبیعة القاعدة الجنائیة للتعبیر عن المقاصد التشریعیة التي یھدف المشرع 
  .الى تحقیقھا 
  الھوامش 

 . ٣٥٢، ص ١٩٩٠، ١ابن منظور الإفریقي المصري ، معجم لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ط .١
 . ٥/٤٢٠ارس : معجم مقاییس اللغة ،ابن ف  .٢
 .٩١٨إبراھیم مصطفى وآخرون: معجم الوسیط، مج، المكتبة الإسلامیة (ط د)، اسطنبول، تركیا، (دت)، ص  .٣
 . ٥/٨١العین ،الفراھیدي :  .٤
 .٤، ص ٥، ج ھـ١٣٩٩م، ١٩٧٩كر، بیروت، لبنان، ابن فارس: معجم مقاییس اللغة ، تر: ابن سلام ،ھارون ، دار الف .٥
 . ٢/٨٥٣الازدي :  جمھرة اللغة ، أبو بكر .٦
 . ٣، ص ٢٠٠٦، ٣عز الدین مناصرة علم التناص والتلاص ، دار مجدلاوي، عمان، ط .٧
 . ٣٦١، ص  ٢،  ج١٩٧٩جمیل صلیبا ،   المعجم الفلسفي  ، بیروت  .٨
 . ٣٢، ص ١٩٨٣، ١یمنى العید  ، في معرفة النص ، دار الأفاق الجدیدة، لبنان، ط .٩

 . ٦١٦، ص  ١٩٨٣الموسوعة الفلسفیة  ، موسكو ،   .١٠
 . ٤٥٩، ص  ١٩٨٤معجم الالفاظ الأجنبیة في اللغة الروسیة ، موسكو ،  .١١
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 . ١٤١٧، ص  ٣، ج ١٩٩٦موسوعة لالاند الفلسفیة ، بیروت ،  .١٢
نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، جدارا للكتاب العالمي ، عمان ، الأردن ،  .١٣

 .١٤٠- ١٤١، ص٢٠٠٩، ١ط
14. https://www.tareeqashaab.com/index.php/sections/newspaper-column/7238-

2023-04-03-20-13-34 
 .٤٤٤، ص  ٢٠٠٨،  ٢د. خیري احمد الكباش ، الحمایة الجنائیة لحقوق الانسان ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، ط  .١٥
 .٣١٩، ص ١٩٧٣ریة ، د. رمسیس بھنام ، الجریمة والمجرم والجزاء ، منشأة المعارف بالإسكند .١٦
حیدر غازي فیصل الربیعي ، الإسناد في القاعدة الجنائیة  ، أطروحة دكتوراه ، جامعة النھرین ، كلیة الحقوق ،  .١٧

 . ٤٠، ص  ٢٠١٤
نور فاضل مجید الشریفي ، الانموذج القانوني للقاعدة الجنائیة الموضوعیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، الجامعة  .١٨

 . ٧١، ص  ٢٠٢١،  المستنصریة
19. https://www.alrakoba.net/686282 التشریع/-/فن  

 . ٧١نور فاضل مجید الشریفي ، الانموذج القانوني للقاعدة الجنائیة الموضوعیة ، المصدر السابق ، ص  .٢٠
 وما بعدھا. ٧٨م ، ص  ١٩٧٦سلیمان محمد الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، القاھرة دار الفكر العربي  .٢١
عبد الزمان مجید الربیعي ، نظریة البنیان القانوني للنص العقابي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون  باسم .٢٢

 . ٥٢، ص ٢٠٠٠جامعة بغداد ، 
، ص  ١٩٧٨د.مصطفى محمد جمال و د. عبد الحمید محمد جمال ، النظریة العامة للقانون ، الدار الجامعیة ، بیروت ،  .٢٣

٦٤ .  
صیاغة التشریعیة للحكم الجید ، ورشة عمل حول تطویر نموذج للصیاغة التشریعیة للبرلمانات علي الصاوي ، ال .٢٤

  العربیة ، بیروت ، البحث متاح على الموقع الالكتروني 
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1424119980_.pdf 

  
25. Laqualite.de l'assurance de la qualité et la certification ISO 9001.http www. 

Codlor. Com/img/f/file/ichiersQUALITE/ Définition.Pdf fichier consulte le 
09/03/2020 a 12h 32 min. 

26. https//www.dictionnairejuridique.com/définition/legilation.php.Consultéle09/03/
2020a12h37min 

یة ودورھا في تحقیق الامن القانوني ، مذكرة مقدمة خنفر محمد و بن الشیخ إسماعیل ، جودة الصیاغة التشریع .٢٧
- ٧،  ص  ٢٠٢٢-٢٠٢١لاستكمال متطلبات الحصول على شھادة الماستر في الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

٨ . 
،   ص  ٢٠٠٨د. عزیز جواد ھادي الخفاجي ،   دروس في المدخل لدراسة القانون ،   كلیة القانون جامعة بغداد  ،    .٢٨

 ما بعدھا .و ١٦
29. https://archive4.parliament.iq/wp-content/uploads/2018/11 التشریعیة.-الصیاغة- /دلیل pdf 

المعدل، فھذا القانون عدل وأضیفت إلیھ أحكام بقرارات  ١٩٦٠) لسنة ٢٤مثال على ذلك قانون الخدمة المدنیة رقم (  .٣٠
الإحاطة بھا، ولھذا فإن الاحرى أن تجمع تلك القرارات  صادرة عن مجلس قیادة الثورة (المنحل) استحال على المطبقین

 وتضاف أحكامھا مباشرة إلى القانون فیخرج متكاملاً یسھل الرجوع إلیھ وتطبیقھ .
 ٧ص ،  ١٩٩١،القاھرة ، ٢ط ، دار النھضة العربیة ، المطابقة في مجال التجریم ، د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي  .٣١

 وما بعدھا  .
 وما بعدھا  . ١٩ادي الخفاجي ،  دروس في المدخل لدراسة القانون ،  المصدر السابق  ،  ص د. عزیز جواد ھ .٣٢
   ٤٦٤المسیلة ، الجزائر ، ص  - لعجال منى ، جامعة محمد بوضیاف  .٣٣

https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/17/3/255031  
نون ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، بلا سنة طبع ، ص عبد الباقي البكري و المدرس زھیر البشیر ، المدخل لدراسة القا .٣٤

٨٦ . 
د. إیھاب محمد حسن ، محل الحمایة الجنائیة  ، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة ، العدد الحادي عشر   .٣٥

 وما بعدھا . ١٩١، ص   م٢٠١٨یولیو 
ة في ضوء القانون الجنائي و الدستوري ،  رسالة ابرار محمد حسین زینل ، الموازنة بین المصلحة الخاصة و العام .٣٦

 .  ١،  ص ٢٠١٤ماجستیر ، كلیة القانون و السیاسة  ، جامعة البصرة ،  
، الجزائر، ٢، ع  ٨الأمن القانوني، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد إفتیسان وریدة وبن ناصر وھیبة، دسترة مبدأ  .٣٧

 . ٩٧١، ص ٢٠١٥
 . ١٣٧،   ص  ١٩٧٢ول السیاسة الجنائیة ،   دار النھضة العربیة ،   مصر ،   د. احمد فتحي سرور ،   أص .٣٨
، المجلة الجنائیة القومیة ، الأعداد الأول ١٩٥٢  -  ١٩٣٧احمد وھدان ، تطور قانون العقوبات المصري في الفترة  .٣٩

 . ٦، ص١٩٩٣والثاني والثالث ، المجلد السادس والثلاثون ، 
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، ص  ٢٠٠٢جامعة الموصل ،  - الشرعیة الجزائیة ، اطروحة  دكتوراه ، كلیة القانون طلال عبد حسین البدراني ،  .٤٠
 وما بعدھا . ٨٤

، السنة الثانیة عشر ، العدد  ٩د. تمیم طاھر احمد ، الحمایة الجنائیة للتراث الثقافي ، مجلة الرافدین للحقوق ، مجلد  .٤١
 .  ٢٥٨، ص  ٢٠٠٧، أیلول ،  ٣٣

،   المصدر السابق  الحمایة الجنائیة  ، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة  ،د. إیھاب محمد حسن ، محل  .٤٢
 .١٩٢ص 

43. https://www.aljazeera.net/amp/blogs/2018/9/3/ منضبطة-غیر- صیاغة- بالمغرب-التشریع-أزمة  
 . ٢٩٤، ص  ٢٠١٥نجیب بودربالة ، كتاب القانون بین القبیلة والأمة والدولة، أفریقیا الشرق،   .٤٤
  . ٢٣٥،  ص  ٢٠٢١،  ١د. قاسم خضیر عباس ، اصلاح النظام القانوني اول شروط النھضة ، دار الأضواء ، ط  .٤٥

 المصادر 
  اولاً : معاجم اللغة العربیة  

I.  ،إبراھیم مصطفى وآخرون: معجم الوسیط، مج، المكتبة الإسلامیة (ط د)، اسطنبول، تركیا
 (دت).

II.  ١٩٩٠، ١ي ، معجم لسان العرب ، دار صادر، بیروت ، طابن منظور الإفریقي المصر. 
III.   م، ١٩٧٩دار الفكر، بیروت، لبنان، ، تر: ابن سلام ،ھارون  ،ابن فارس: معجم مقاییس اللغة

 ھـ .١٣٩٩
IV.    ، ١٩٨٣الموسوعة الفلسفیة  ، موسكو. 
V.   ٢/٨٥٣أبو بكر الازدي :  ،جمھرة اللغة . 
VI.  ٢، ج١٩٧٩یروت جمیل صلیبا ،   المعجم الفلسفي  ، ب. 
VII.  ،١٩٧٦خلیل ابن احمد الفراھیدي ، العین ، مطبعة العاني ، بغداد . 
VIII.  ٢٠٠٦، ٣عز الدین مناصرة علم التناص والتلاص ، دار مجدلاوي، عمان، ط. 
IX.  ، ١٩٨٤معجم الالفاظ الأجنبیة في اللغة الروسیة ، موسكو. 
X.  ، ٣، ج ١٩٩٦موسوعة لالاند الفلسفیة ، بیروت . 
XI. المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب (دراسة معجمیة) ،  نعمان بوقرة :

 . ٢٠٠٩، ١جدارا للكتاب العالمي ، عمان ، الأردن ، ط
XII.  ١٩٨٣، ١یمنى العید في معرفة النص، دار الأفاق الجدیدة، لبنان، ط.  

 ثانیاً : الكتب القانونیة 
I.   ، دار النھضة العربیة ،   مصر ،    د. احمد فتحي سرور ،   أصول السیاسة الجنائیة

١٩٧٢. 
II.  ، ١٩٧٣د. رمسیس بھنام ، الجریمة والمجرم والجزاء ، منشأة المعارف بالإسكندریة . 
III.   م . ١٩٧٦سلیمان محمد الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، القاھرة دار الفكر العربي 
IV.  قانون ، المكتبة القانونیة ، عبد الباقي البكري و المدرس زھیر البشیر ، المدخل لدراسة ال

 بغداد ، بلا سنة طبع .
V.   ٢د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي ، المطابقة في مجال التجریم ، دار النھضة العربیة ، ط  ،

 . ١٩٩١القاھرة ، 
VI.   د. عزیز جواد ھادي الخفاجي ، دروس في المدخل لدراسة القانون ، كلیة القانون جامعة

 . ٢٠٠٨بغداد  ،   
VII.  ١م خضیر عباس ، اصلاح النظام القانوني اول شروط النھضة ، دار الأضواء ، طد. قاس    ،

٢٠٢١ . 
VIII.   د.مصطفى محمد جمال و د. عبد الحمید محمد جمال ، النظریة العامة للقانون ، الدار

 . ١٩٧٨الجامعیة ، بیروت ، 
IX.  ، ٢٠١٥نجیب بودربالة ، القانون بین القبیلة والأمة والدولة ، أفریقیا الشرق .  

 ثالثاً : الرسائل والاطاریح



  ٥٨٦  
 

I.  ابرار محمد حسین زینل ،   الموازنة بین المصلحة الخاصة و العامة في ضوء القانون
 ٢٠١٤الجنائي و الدستوري ،   رسالة ماجستیر ،   كلیة القانون و السیاسة جامعة البصرة ، 

. 
II.   العقابي ، اطروحة دكتوراه باسم عبد الزمان مجید الربیعي ، نظریة البنیان القانوني للنص

 .  ٢٠٠٠مقدمة الى كلیة القانون جامعة بغداد ، 
III.    أطروحة دكتوراه ، جامعة ،  حیدر غازي فیصل الربیعي ، الإسناد في القاعدة الجنائیة

 . ٢٠١٤النھرین ، كلیة الحقوق ، 
IV.  جامعة  -ن طلال عبد حسین البدراني ، الشرعیة الجزائیة ، اطروحة  دكتوراه ، كلیة القانو

 . ٢٠٠٢،  الموصل 
V.   نور فاضل مجید الشریفي ، الانموذج القانوني للقاعدة الجنائیة الموضوعیة ، رسالة ماجستیر

  . ٢٠٢١، كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ، 
 رابعاً : البحوث المنشورة

I.  جنائیة ، المجلة ال١٩٥٢  - ١٩٣٧احمد وھدان ، تطور قانون العقوبات المصري في الفترة
 .١٩٩٣القومیة ، الأعداد الأول والثاني والثالث ، المجلد السادس والثلاثون ، 

II.   الأمن القانوني، مجلة الدراسات القانونیة، إفتیسان وریدة وبن ناصر وھیبة، دسترة مبدأ
 .٢٠١٥، الجزائر، ٢، ع  ٨المجلد 

III.  دراسات القانونیة د. إیھاب محمد حسن ، محل الحمایة الجنائیة ، المجلة المصریة لل
  م. ٢٠١٨والاقتصادیة، العدد الحادي عشر یولیو 

  خامساً : المواقع الالكترونیة
I. https://www.aljazeera.net/amp/blogs/2018/9/3/ - بالمغرب-التشریع-أزمة

منضبطة-غیر-صیاغة  
II. https://www.tareeqashaab.com/index.php/sections/newspapercolu

mn/7238-2023-04-03-20-13-34 
III.  https://www.alrakoba.net/686282 التشریع/- /فن  
IV. https//www.dictionnairejuridique.com/définition/legilation.php.Cons

ultéle09/03/2020a12h37min 
V.  علي الصاوي ، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید ، ورشة عمل حول تطویر نموذج للصیاغة

  روت ، البحث متاح على الموقع الالكتروني التشریعیة للبرلمانات العربیة ، بی
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1424119980_.pdf  

VI. https://archive4.parliament.iq/wp-content/uploads/2018/11 -/دلیل
التشریعیة.-الصیاغة pdf 

VII.  المسیلة ، الجزائر  - لعجال منى ، جامعة محمد بوضیاف 
https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/17/3/255031  

VIII. https://alsabaah.iq/31129-.html 
IX. http www. Codlor. Com/img/f/file/ichiersQUALITE/ Définition.Pdf 

fichier consulte le 09/03/2020 a 12h 32 min.   Laqualite.de 
l'assurance de la qualité et la certification ISO 9001. 

  
  
  
  
  


